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  یس  حمایة المریض في العلاقة الطبیةآلیات تكر 
  بومدین سامیة الأستاذة
  "أ"مساعدة  أستاذة

  السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم 
 جامعة تیزي وزو

 
  :مقدمة

العلاقة الطبیة ممثلة في علاقة المریض بالطبیب أو علاقة المریض  تُعتبر
بالمستشفیات العمومیة و الخاصة من أبرز المجالات التي شهدت تطورا و تغیرا 
واضحا، وهذا نتیجة للمستجدات العلمیة و التطورات التكنولوجیة في المجال 

بصحته و حیث كان لهذه الأخیرة مساسا واضحا على حق المریض . الطبي
من المبادئ المسلم بها أخلاقیا و دینیا ، و أي مساس  الذي یعتبر. سلامة جسمه

  . مسائلة صاحبه إلىبهذا الحق یؤدي 
غیر أنَ القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة لم تعد كافیة في كثیر من 
الحالات لجبر ما لحق المضرور من ضرر جراء العمل الطبي، كون المسؤولیة 

لت قائمة على المبادئ العامة في االناتجة عن الخطأ في مزاولة مهنة الطب ماز 
لذا إن أراد المریض المضرور ". البینة على من ادعى" الإثبات وفقا لقاعدة 

في كثیر من الأحیان  هغیر أنَ . یدعیه الحصول على التعویض فعلیه إثبات ما
یف في العلاقة الطبیة، یصعب إثبات وقوع خطا الطبیب من قبل المریض الضع

أو نتیجة لوضعه  ،وذلك لعدة أسباب كجهل المریض بالمعطیات العلمیة الطبیة
  . الصحي السیئ
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على هذا حاول الفقه و القضاء إیجاد بعض الحلول لمواجهة تلك 
لذلك العبء الثقیل الملقى على عاتق المریض في  ودالصعوبات قصد وضع حد
ویر تلك القواعد وجعلها تتماشى و الأوضاع تط ودعاوى المسؤولیة الطبیة، 

المستحدثة،  وذلك بوضع آلیات جدیدة تكرس فكرة حمایة المریض الطرف 
  ففیما تتمثل هذه الآلیات؟. الضعیف في العلاقة الطبیة 

قد تبین أنَ الحلول و الآلیات التي لجا إلیها القضاء مدعوما من الفقه یتجه 
 بالتشدید في یس حمایة المریض، فكان ذلك مسؤولیة الطبیب لتكر صرامة نحو 

،  وبلغت هذه الحمایة إلى أن تم تراجع )مبحث أول(ة   نطاق الالتزامات الطبی
 ).مبحث ثان(   أهمیة إثبات الخطأ كأساس لقیام المسؤولیة الطبیة

  التشدید في نطاق الالتزامات الطبیة: المبحث الأول
ذل عنایة، وهذا لسبب الطبیعة الاحتمالیة كأصل عام، التزام الطبیب هو التزام بب

للعمل الطبي، التي تجعله من غیر الممكن ضمان شفاء المریض، غیر أنَ مع 
المجال الطبي، أدى إلى التشدید في بعض  االتطورات الهائلة التي عرفه

الالتزامات التي تقع على الطبیب منها الالتزام بالإعلام بعدما كان یتحمل عبء 
، و )المطلب الأول(ه على المریض أصبح  یتحمله الطبیب نفسه إثبات تنفیذ

إثبات الالتزامات الأخرى عن طریق حصر نطاق الالتزام  ءالتخفیف من عب
  ).المطلب الثاني( ببذل عنایة و التوسع في الالتزام بتحقیق نتیجة 

  تحمل الطبیب عبء إثبات الالتزام بالإعلام: المطلب الأول
  بالمائة من الجراحین و الأطباء  50ن إدانة أكثر من أثبتت الإحصائیات أ
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، علما أن قبل الستینیات من 1یعود إلى سبب الإخلال بالالتزام بالإعلام
القرن العشرین لم یثر هذا الالتزام أمام القضاء، و ذلك لأنه یفترض أن الطبیب 

 .كان یُجري حوارا ممیزا مع مریضه لم یكن یقبل النقاش ولا الإفشاء
و لكن بعد ذلك أخذ التزام الطبیب بإعلام مریضه یحتل حیزا كبیرا من  

لأنه من المسائل  الهامة التي أثارت العدید من المشكلات في . 2عمل القضاء
فالإخلال بواجب الإعلام یمس بالحریة الأساسیة  . 3مجال المسؤولیة الطبیة

  .4التدخل الطبي للمریض المتمثلة في رضاه بالعلاج وهذا مهما كانت نتیجة
حیث كثیرا ما لا یلتزم الطبیب بإعلام مریضه، أو أن یكون إعلامه 
ناقصا، أو على نحو خاطئ، فكیف یستطیع المریض في هذه الحالة  أن یثبت 

  .  5بإثبات واقعة سلبیة اذلك، و بالأخص أنه یجد نفسه ملزم

                                           
1 -SICOT Christian, la responsabilité juridique du chirurgien, mémoire de l académie  
nationale de chirurgie , une publication  de l académie national de chirurgie YCO 
HEALTHCAR , numéro spécial, France, 2003, p 4, in : www.univ-paris5.fr  

في القانون السوري و الفرنسي، ) دراسة مقارنة( فواز صالح، المسؤولیة المدنیة للطبیب  -  2
  .124ص ،2006 ،الأول، العدد 22مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

3 - WELSCH Sylvie, la responsabilité du médecin, litec, 2eme édition, Juris classeur, 
Paris, 2013, p 57. 
4 - BOUSSAD Sabine, Comment sanctionner la violation du droit  à l information de l 
usager du système de santé, les incertitudes de la loi  du 4 mars 2002, relative aux 
droit des malades  et  à la qualité  du système  de santé, R. D.P. chronique 
administrative, n°1, L.G.D.J , Paris, 2004, p 202. 

، الإثباتهدیلي أحمد، تباین المراكز القانونیة في العلاقة الطبیة و انعكاساتها على قواعد  -  5
أعمال الملتقى الوطني حول المسؤولیة الطبیة، ب كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .65، ص2008افریل  10-09 أیاموزو، 
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فق قرارها و أمام ذلك وبعد أن كان قضاء محكمة النقض الفرنسیة مستقرا و 
والذي یقضي  ،)bisot( في دعوى السید 1951ماي  29الشهیر الصادر في 

، عادت 1بإلزام المریض بإثبات عدم قیام الطبیب بالتزامه بالإعلام الطبي،
المحكمة و نقلت عبء الإثبات في مجال الالتزام بالإعلام  على عاتق الطبیب و 

فیفري  25ادر في الص HEDREUEL" هیدرول" ذلك في حكمها  الشهیر
من یقع على عاتقه قانونا أ و اتفاقا التزاما خاصا " ، حیث قضت بأن 1997

حیث  .2"بالإعلام، فیجب علیه أن یقدم الدلیل على قیامه بتنفیذ هذا الالتزام
من القانون المدني  1315من المادة المحكمة استندت في ذلك إلى الفقرة الثانیة 

. 3..."یدعي تنفیذ التزامه یقع علیه إثبات ذلكمن " الفرنسي التي تنص على 
                                           

راجح أحداث القضیة، سایكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أما القاضي المدني، مذكرة لنیل  - 1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة "المسؤولیة المهنیة" شهادة الماجستیر في القانون فرع 

  .124، ص،2011-2010مولود معمري، تیزي وزو،
2  -Cass. 1ere civile, du 25 février 1997, énonce que : «celui qu’ est légalement  ou 
contractuellement  tenu d’une obligation  d’information  doit rapporter la preuve de 
l’exécution de cette obligation » cité in :  CHAIB Soraya, la preuve de l obligation  d 
information médicale en droit algérien et français, séminaire national sur la 
responsabilité médicale, Université Mouloud MAMMERI, faculté de droit, Tizi-
Ouzou, 09-10 avril 2008, p 93. 

 131 - 2016 عدلت بموجب الأمر رقم من القانون المدني الفرنسي  1315لمادة ا   3
  : التي تنص على   ،1353، تحت رقم 4بموجب المادة  2016فیفري  10الصادر في 

: «.., celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a 
produit l'extinction de son obligation. ». 

على "  :تنصجاءت عكس ذلك، إذ  من القانون المدني الجزائري التي 323 المقابلة للمادة 
  ". الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدین إثبات التخلص منه
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على عاتقه التزام بإعلام مریضه فانه یقع علیه  الطبیب یقعبمعنى لما كان 
  . بالتالي عبء إثبات تنفیذ هذا الالتزام

من هذا نلاحظ أنَ الدائن الذي هو المریض في هذه الحالة، یقع علیه 
على عاتق الطبیب، في هذه الحالة عبء إثبات واقعة ایجابیة، وهو وجود التزام 

إذا كان الإثبات قانوني فهو لا یحتاج إلى إثبات وجوده مادام القانون هو الذي 
فیقع على . فبمجرد الإخلال بهذا الالتزام تقوم مسؤولیة المدین الطبیب. فرضه

ا إذا اعتبرنا الالتزام اتفاقي، أمَ . عاتق هذا الأخیر عبء إثبات التخلص منه
لى المریض إثبات وجود الالتزام، و أنَ الطبیب لم ینفذه لینتقل بعد ذلك فیكون ع

عبء الإثبات إلى الطبیب الذي یقع علیه عبء إثبات انه لم یرتكب الخطأ في 
  .تنفیذ التزامه

إذن بهذا الحكم تم تحویل عبء إثبات الالتزام بالإعلام، على الرغم من عدم 
قبولهم من طرف الوسط الطبي، فانه حُظيَ بتأیید الغالبیة العظمى من الشُراح 
الذین یعتبرونه تصحیحا  لوضع لم یكن مقبولا لا من الناحیة القانونیة، ولا من 

إلى نصابها بعدما كان الوضع القائم  فهذا الحكم یُعید الأمور. الناحیة العملیة
یتنافى و نظام الإثبات، فهو یلقي بهذا العبء على من یجب أن یلتزم به سواء 
بالاستناد إلى القواعد العقدیة أم استنادا إلى احترام معصومیة الجسد،  وما 

  .للإنسان من حق في السلامة البدنیة
شروع حتى یقوم فالمساس بجسم الإنسان، یُعد بحسب الأصل غیر م 

الدلیل على توافر الشروط التي تضفي علیه وصف المشروعیة، ومن بینها 
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الإعلام و رضا المریض، كما انه من الناحیة العملیة فان هذا المبدأ الجدید یُعد 
تطبیقا سلیما لمبدأ إلقاء عبء الإثبات على من هو أقدر على النهوض به، إذ لا 

فهذا . مریض على تقدیم الإثبات المطلوب منهشك أنَ الطبیب هو الأقدر من ال
یعتبر خطوة مهمة نحو حمایة المریض من خلال إعفائه من إثبات عدم التزام 

  .1الطبیب بالإعلام
  التوسع في الالتزام بتحقیق نتیجة: المطلب الثاني

یترتب على الاعتراف بوجود عقد العلاج الطبي بین المریض و الطبیب بناء 
 20حكمة النقض الفرنسیة في قرارها الشهیر الصادر في على ما صدر من م

، إنَ العقد الطبي  یتضمن التزاما لیس  بشفاء المریض، و إنما 1936ماي 
بعلاجه و الاهتمام  اللذین تقتضیهما الظروف القائمة و یتفقان مع الأصول 

ترجیح التزام الطبیب التزام ببذل عنایة، راجع إلى الطبیعة  سببو  .العلمیة الثابتة
الاحتمالیة التي تطغى على نتائج العمل الطبي، إذ لا یمكن له تأكید شفاء 
المریض، لان ذلك یتوقف على عدة اعتبارات و عوامل تخرج عن إرادة الطبیب، 

  .2كعامل الوراثة ومناعة الجسم، و حدود العلم الطبي
  هو الأصل في العمل الطبي، إلاَ أنه هناك استثناءات أین  وإذا كان هذا

  فتكون مسؤولیته في هذه الحالة قائمة ولا یكون فیها التزام الطبیب بتحقیق نتیجة،

                                           
الخطأ الطبي في القواعد العامة و التوجهات الحدیثة للفقه و  إثباتعلي أبو ماریة، عبء  -  1

، الأولو الدراسات، العدد الرابع و الثلاثون، تشرین  للأبحاثالمفتوحة  ,القضاء، جامعة القدس
  .125، ص 2014

  .69هدیلي أحمد، المرجع السابق، ص -  2
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  یمكن التخلص  من مسؤولیته إلا بإثبات تنفیذ التزامه المتفق علیه، أو بإثبات  
   . السبب الأجنبي

قه و القضاء إیجادها لحمایة المریض ولهذا كأحد الحلول التي حاول الف
نطاق ع في یالضعیف بتخفیف عبء إثبات الخطأ على عاتقه، دعوة للتوس
حیث یكون . الالتزام بتحقیق نتیجة على التضییق من نطاق الالتزام ببذل عنایة

هذا التوسع في نطاق الالتزام بتحقیق نتیجة مستمدا إمَا استنادا إلى إرادة 
بظهور فكرة  ، أو استنادا إلى طبیعة الخدمة الطبیة المقدمة)ولفرع أ( نالمتعاقدی

، أو یتعلق بالالتزامات المتصلة بالإنسانیة )فرع ثان(  الالتزام بضمان السلامة
  ).فرع ثالث( الطبیة

  اتفاق الطرفیناستنادا إلى  الالتزام بتحقیق نتیجة: الفرع الأول
على عاتق  1هناك حالات یمكن فرض التزام بتحقیق نتیجة

التي یكون فیها تحقیق نتیجة أمرا محتملا إلى حد .  استثناءا لمبدأ العامالطبیب،
  وذلك بشكل و هي بالاستناد إلى إرادة المتعاقدین كبیر قد یصل إلى درجة الیقین،

                                           
الالتزام : نوعین إلى قسم الالتزامات "  Demongueالفقیه  رأسهمالفقه على كما نعلم أنَ  -  1

على بذل ) الطبیب(یقتصر التزام المدین  الأولففي النوع  .بوسیلة و الالتزام بتحقیق نتیجة
 إذا إلاتنفیذ ما التزم به، ولا تتحقق مسؤولیة المدین في هذه الحالة،  العنایة اللازمة في صدد

الدلیل على مخالفة المبدأ الذي أقرَته الجهات القضائیة المختلفة، ) المریض( أقام الدائن 
والمتمثلة في بذل جهود صادقة  و یقظة، متفقة مع الظروف التي یوجد فیه المریض و مع 

الثابتة، یجب أن یعلن  الأصولالعلمي من  الأسلوب یعتبروحتى -. الأصول العلمیة الثابتة
العلمیة وقت قیامه  الأصولهذا من قبل مدرسة طبیة معترف بها، و على الطبیب أن یلم بهذه 

الحیاري أحمد حسن عباس، المسؤولیة المدنیة للطبیب، في ضوء : ، انظر-بالعمل الطبي
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، الأردنوني الجزائري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، و النظام القان الأردنيالنظام القانوني 

2005.  
 6مؤرخ في   276-92من مرسوم تنفیذي رقم  45أو انه خالف أحكام المادة المادة 

یلتزم الطبیب أو جراح : " على،التي تنص ، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب 1992یولیو
و  بالإخلاصم علاج لمرضاه یتسم بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقدی الأسنان

العلم الحدیثة، و الاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصین و  لمعطیاتالتفاني و المطابقة 
بأن یقیم الدلیل على أن الطبیب لم یضمن له تقدیم علاج یتسم بالإخلاص و  ".المؤهلین

لم یستشر ذوي الخبرة و التفاني و المطابقة لمعطیات العلم الحدیثة، و أنه عند الاقتضاء 
، الأولصویلح بوجمعة، المسؤولیة الطبیة المدنیة، المجلة القضائیة، العدد : انظر  .التأهیل
  .74، ص 2001

أما الالتزام بتحقیق نتیجة، أو كما یسمى أیضا بتحقیق غایة، یتحدد مضمونه في تطابق =
ومن ثم فان عدم تحقیق . الهدف الذي یرمي الدائن إلى تحقیقه مع مضمون التزام المدین

كان  إنو . النتیجة یفسح المجال لافتراض خطا المدین، بحسابته قد تخلف عن أداء التزامه
و الالتزام بالامتناع عن عمل، هما التزامان بتحقیق نتیجة دائما، فان نطاق  بإعطاءالالتزام 

. التفرقة بین الالتزام بتحقیق نتیجة و الالتزام ببذل عنایة یتحدد فقط في حالات الالتزام بعمل
أحمد بدر، الالتزام ببذل عنایة و الالتزام بتحقیق نتیجة بین المسؤولیتین  أسامة: انظر

موضوعیة، دراسة تحلیلیة قضائیة في القانون الفرنسي و المصري، دار الجامعة الشخصیة و ال
  ..53، صالإسكندریةالجدیدة، 

جلال خضر عبد االله، النظام القانوني للمسؤولیة العقدیة للطبیب الجراح اتجاه المریض،   -1
:  الموقع الالكتروني. 61، ص2017،  الأردندار المعتز للنشر والتوزیع، 

https://books.google.dz  
بودالي محمد، القانون الطبي وعلاقته بقواعد المسؤولیة،  مجلة العلوم القانونیة و  -  1

  .19، ص 2007، الجزائر، 3، جامعة الجیلالي لیاس، سیدي بلعباس، العدد الإداریة
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أي أن یكون هناك اتفاق صریح في العقد طبقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، 
على أساس أن یقوم الطبیب بتحقیق نتیجة معینة  سابق بین الطبیب و المریض

للمریض، بحیث یكون مخطئا لذا لم تتحقق النتیجة المتفق علیها مسبقا، و قد 
وهو ما نلمسه  .1یكون اتفاقهما على شكل شروط واردة في العقد المبرم بینهما

أكثر في مجال جراحة التجمیل ، إذ الجراح التجمیلي قد یقوم بالوعد بنتیجة 
فیعد زبونه  ". un croquis"، مقترنة برسم بیاني" Géométrique"یومتریة ج

بأن یكون لتدخله نتیجة محددة، بالتالي التزامه هنا هو التزام بتحقیق نتیجة بحكم 
  .2الاتفاق

فالملاحظ أنَ القضاء شدد في تقدیره لمدى قیام جراح التجمیل بتنفیذ التزامه، 
 ا لم یترتب على العملیة التي أجراها أیة نتیجة، فیقبل بسهولة اعتباره مخطئا إذ

  . 3لكن میَز بین العملیات التجمیلیة التحسینیة و العملیات التجمیلیة التقویمیة

                                           
جلال خضر عبد االله، النظام القانوني للمسؤولیة العقدیة للطبیب الجراح اتجاه المریض،   -1

:  الموقع الالكتروني. 61، ص2017،  الأردندار المعتز للنشر والتوزیع، 
https://books.google.dz  

بودالي محمد، القانون الطبي وعلاقته بقواعد المسؤولیة،  مجلة العلوم القانونیة و  -  2
  .19، ص 2007، الجزائر، 3، جامعة الجیلالي لیاس، سیدي بلعباس، العدد الإداریة

الجراحة التجمیلیة التحسینیة هي  الجراحة التي یجریها الجراح على شخص تحسینا  -  3
 إخفاء  وأ العیوببعض  إخفاء أولمسة جمال على الوجه أو الجسم  إضافةلمنظره بغرض 

الباحثون عن الأناقة و الجاذبیة والشكل  إلیهالسن التي تعتریه، وبالتالي تحقیق ما یصبو  آثار
  .المقبول
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ففي العملیات التجمیلیة التحسینیة یكون فیها التزام الجراح بتحقیق نتیجة، 
لشفاء من بالنظر لانعدام الشرط الذي یبرر المساس بحرمة جسم الإنسان، وهو ا

مرض، على هذا شدد القضاء في تقدیر خطا الجراح التجمیلي و اعتبار التزامه 
  .في هذا الشأن التزام بتحقیق نتیجة

لم یرتق  بالتزامه إلى اعتباره  أمَا في العملیات التجمیلیة التقویمیة فهي 
سیة  التزاما بتحقیق نتیجة، و لكنه التزام ببذل عنایة، وفقا لمحكمة النقض الفرن

، حیث أكدت أنَ مسؤولیة الجراح 2009جویلیة  9في قراراها الصادر في 
لا تقوم لمجرد عدم تحقق النتیجة المطلوبة، وهو  في العملیات التقویمیة التجمیلي

، إلاَ انَه شدَد بالنسبة في هذا النوع من الجراحة ما یعني مازال التزام ببذل عنایة
ل، حیث طلبت عنایة أكثر منه في أحوال للعنایة المطلوبة في جراح التجمی

 .1الجراحات الأخرى و هي عنایة مشددة
كذلك في حالة تعهد طبیب أخصائي نساء و تولید إلى امرأة معینة بان 

قیامه بذلك دون وجود سبب أجنبي، فان القضاء  یقوم بتولیدها بنفسه، و عند عدم

                                                                                                      
هي التي تنصب على علاج عجز حقیقي موروث او : أما الجراحة التجمیلیة التقویمیة=

مكتسب نتیجة لبعض الحوادث و الأمراض، فمثل هذه العملیات لا تثیر إشكالات قانونیة ، 
انظر بشكل من التفصیل . ل حكما ضمن الجراحة العلاجیة بحسب طبیعتها وماهیتهافهي تدخ

بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، ، مذكرة : في هذا الموضوع
لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع  قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

  .2011، تیزي وزو، معمري 
1 PENNEAU Jean, la responsabilité du médecin, , Dalloz, 2émé Edition, paris, 1996,  
p 9. 
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ن الضرر الناجم من وراء الفرنسي في هذه الحالة ألزم الطبیب بتعویض المرأة ع
  .1الطبیب الآخر الذي قام بعملیة التولید

توسیع نطاق الالتزام بتحقیق نتیجة بظهور فكرة الالتزام بضمان  :الفرع الثاني
  السلامة 

التي یتضاءل فیها عنصر  بعض المجالاتیتحول التزام الطبیب في 
الاحتمال بدرجة كبیرة إلى التزام بتحقیق نتیجة و هو التزام بضمان سلامة 

  .2المریض

                                           
ناجیة العطراق، طبیعة التزام الطبیب طبقا للقانون المدني اللیبي و الفرنسي، مجلة العلوم  -  1

، 2015السابع، السنة الثانیة، دیسمبر  ددالعالقانونیة والشرعیة، كلیة القانون، جامعة لیبیا، 
  .200ص 

، وهي )19(یرجع ظهور فكرة الالتزام بضمان السلامة الى منتصف القرن التاسع عشر  -  2
بالسلامة كان من قبل الفقه في   الالتزامفكرة من ابتكار القضاء، غیر أن بروز أوائل فكرة 

من  1881تم النطق به في  إذ. نقلوذلك في مجال حوادث العمل و ال 1880بدایة السنوات 
، Marc  Sauzet، ثم تم تطویره من قبل الفقیه الشاب Vavasseurقبل المحامي الفرنسي 

اقتراحا مماثلا بشأن  Horace Verne de Bachelardوفي الوقت نفسه، قدم الفقیه 
ان بمستخدمي السكك الحدیدیة، و استكمالا لنظریة الالتزام بضم=الأضرار التي لحقت 

ضمان "إدخالبعد سنة،     قترحا ،Charles Saincteletteالسلامة، المحامي  البلجیكي 
في مجال حوادث النقل  «  garantie contractuelle de sûreté »" أمني تعاقدي حقیقي

من قبل القضاء بمناسبة عقد  1911في  إلاَ الواقع  الأرضغیر أنه لم یرى النور في . و العمل
، بدایة 1911نوفمبر  21یُعد حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر في حیث .  النقل البحري

وفي المجال الطبي كانت بدایته في القرار الصادرو من قبل  .تطبیق الالتزام بضمان السلامة
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وضمان السلامة أو كما یسمى أیضا الالتزام بالضمان و الأمان، لایعني 
الالتزام بشفاء المریض و إنما أن لا یعرض الطبیب مریضه لأي آذى مستقل 

تعمله من أدوات و أجهزة وما یعطیه من أدویة، و ألا عن العلاج من جراء ما یس
یتسبب في نقل مرض أخر إلیه بسبب العدوى، لعدم تعقیم الأدوات أو المكان أو 
عن طریق ما ینقل إلیه من دم أو محالیل أخرى، وهذا الالتزام یقع على عاتق 

الطبیب ، ویفرضه المنطق وطبیعة الأشیاء و یوجب على الطبیب أن یضمن  
لامة مریضه فیما یستخدمه من أدوات و تلقیحات، ویكتسب هذا الالتزام أهمیة س

كونه یعتبر أمرا خارجا عن المرض موضوع العلاج لا یرتبط مباشرة بأثر ما 
أما إذا . یتلقاه من علاج لمرضه، كما یستقل عن العمل الطبي بمفهومه الفني

تة التي یتوسع بشأنها نشأت الأضرار  عن تلك الأعمال الطبیة  الفنیة البح
  عنصر الاحتمال، فان التزام الطبیب بصددها یبقى التزام ببذل عنایة، ولا تنعقد 

  .1مسؤولیته  إلاَ  إذا ثبت وجود تقصیر في جانبه
                                                                                                      

، الاَ انه تم مستشفیاتفي مجال عدوى ال 1999نوفمبر  9محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
  : نظر. 1920نوفمبر  29لك من قبل نفس الجهة في اذالاتجاه الى تطبیقه قبل 

Cyril BLOCHE, l’obligation contractuelle de sécurité, faculté de droit et de sciences 
politiques d’Aix-Marseille, Institut d’études judiciaires, Presses Universitaires D’Aix-
Marseille, Franc, 2002, pp 11-12.   Et voir aussi : Partice JOURDAIN, une nouvelle 
avancée de l’obligation de sécurité de résultat du médecin, jurisprudence , Dalloz, n°6, 
10 fevrier 2000, p117 . 

قود، دار النھضة العربیة، القاھرة، و محمد وحیدمحمد علي، الالتزام بضمان السلامة في الع
 .46، ص 2001

  
:  الموقع الالكتروني. 73ص المرجع السابق، جلال خضر عبد االله،  -  1

https://books.google.dz  
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فیما یتعلق بالالتزامات  بتحقیق نتیجةتوسیع نطاق الالتزام  : الفرع الثالث
  المتصلة بالإنسانیة الطبیة

الأخلاقي من صمیم مهنة الطب، إذ یلتزم الطبیب أو الجراح یُعد الواجب 
بموجب ذلك باحترام  شخص المریض و كرامته، وتتعلق هذه الالتزامات، 

 7بالإعلام  فمحكمة النقض الفرنسیة توصلت بموجب قرار لها الصادر بتاریخ 
، إلى اعتبار التزام الطبیب بإعلام المریض التزاما بتحقیق نتیجة 1997فیفري 

على أساس أنَ هذا الالتزام لا یتضمن فكرة الاحتمال، فأصبح یقع على عاتق 
الطبیب عبء إثبات تنفیذ هذا الالتزام، أو إثبات أنَ عدم تنفیذه راجع إلى سبب 

  .أجنبي لا ید له فیه
و الالتزام بالحصول على رضا المریض كذلك یعد التزام بتحقیق نتیجة 

لإعلام و هو كذلك لسبب عدم تضمنه أيَ عنصر باعتباره مرتبطا بالالتزام با
الاحتمال، و نفس الحكم بالنسبة للالتزام بعدم إفشاء أسرار المریض، نتیجة لخلوه 

  .لعنصر الاحتمال
من هذا نستخلص أن مطالبة الطبیب في بعض الحالات بتحقیق نتیجة 

فمثل  إلى جانب الالتزام ببذل عنایة، هو أحسن أسلوب لتحقیق حمایة للمریض،
هذا التوسع یؤدي إلى التخفیف من عبء إثبات الخطأ الطبي الملقى على عاتق 

  . من هذا العبء هنحو تحریر  و الاتجاهالمریض 



 ضیحمایة المر 

207 
 المجلة النقدیة

من جهة أخرى، لا یعني أن التوسیع من الالتزامات الطبیة التشدید على 
الطبیب، وإنما لجعله أكثر حرصا على عمله، إضافة إلى حمایة المریض الذي 

  .1مسائل الفن الطبي ویصعب علیه إثباتهایجهل 
  تراجع أهمیة إثبات الخطأ  كأساس للمسؤولیة الطبیة   : المبحث الثاني

، و یرجع ذلك إلى ةعتبر فكرة الخطأ من أدق الأفكار في المسؤولیة المدنیتُ 
أن هذه الفكرة غیر محددة، لاتصالها مباشرة بفكرة الأخلاق، ولما كانت فكرة 

  .یة لزم أن تكون فكرة الخطأ نسبیة كذلك و قد تؤول إلى الزوالالأخلاق نسب
و باعتبار غایة القضاء هو الوصول إلى تعویض المضرور بأي طریق 
كان،  فبعد أن كانت المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ  الواجب الإثبات، تطور 

صیة القضاء المدني كثیرا من حیث الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة، من الشخ
إدراكا منه لمدى قصور القواعد المسؤولیة التقلیدیة في توفیر . إلى الموضوعیة

الحمایة للمرضى، خاصة بعد التطور الذي عرفه المجال الطبي و التي زادت 
تعقیدا، ممَا أدى إلى تراجع شیئا فشیئا فكرة الخطأ، و هذا ابتدءا بفكرة الخطأ 

( و حل محله فكرة المخاطر  إلى أن اختف الخطأ)  مطلب أول( المفترض
، وهذا  في سبیل التخفیف من وطأة عبء الإثبات ووطأة صرامة )مطلب ثان

نظام المسؤولیة الذي یقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات لهدف حمایة 
  .المریض

فكرة الخطأ المفترض كأساس لقیام المسؤولیة الطبیة                            :   المطلب الأول
  هناك كثیرا من الحالات التي یرى فیها القضاء أنه من المبالغ فیه طلب 

                                           
  .72هدیلي احمد، المرجع السابق، ص  -  1
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إثبات الخطأ بشأنها سواء لان مثل هذا الإثبات صعب المنال أو لان هناك 
  .احتمالا قویا بأن خطأ ما قد ارتكب

إزاء هذه الصعوبات لم یجد القضاء الفرنسي إلا تطبیق نظریة الخطأ 
المفترض في مجال المسؤولیة الطبیة، لتذلیل الصعاب أمام المریض بعدما 
أصبحت القواعد العامة لا تأتي ثمارها دوما بالنظر إلى تطور الوسائل العلمیة و 

زادت من حدة التي انعكست على الحیاة العلمیة، بما خلفته من تعقیدات 
الصعوبات التي تواجه قاعدة تحمیل المدعي إقامة الدلیل على خطا المدعى علیه 
و بالأخص ما إذا كان طرفا ضعیفا في العلاقة، كما هو الحال في العلاقة 

ومؤدى فكرة الخطأ المفترض هو أن الضرر ما كان لیحدث لولا وقوع . الطبیة
القضاء لم یثبت لدیه ثبوت الیقین خطا من جانب الطبیب، فعلى الرغم من أن 

إلاَ انه یستنتج  هذا الخطأ من مجرد وقوع الضرر، . خطا من جانب الطبیب
و ذلك من قرینة وجود . بمعنى ان القاضي یستنتج الخطأ  من وقوع الضرر ذاته

  .1الخطأ في حال كانت هناك نتائج و انعكاسات ضارة غیر عادیة
  ترض في المسؤولیة عن فعل الغیر و فعل و تبني القضاء لفكرة الخطأ المف

  لا وجود لها في الحقیقة ، بل هي مجرد  افتراضیةالأشیاء، لیس إلاَ فكرة 
  .2حیلة لجأ إلیها القضاء لإعفاء المضرور من إثبات الخطأ

                                           
  .68هدیلي احمد المرجع السابق، ص -  1

دكتوراه في  أطروحةمختار، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ الطبي، دراسة مقارنة،  قوادري  - 2
، جامعة الإنسانیةو العلوم  الإسلامیة، كلیة الحضارة الإسلامیةالشریعة و القانون، قسم العلوم 

  .147، ص 2010-2009وهران، 
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بفكرة الخطأ المفترض،  1998ماي  21وقد أخذت محكمة النقض الفرنسیة  في 
ص من مجرد انتقال العدوى للمریض أثناء حیث استخلصت خطا المستشفى الخا

إقامته بها، معتبرة أنَ إصابة المریض  في هذه الحالة  لا یمكن تفسیرها إلاَ 
  .1بارتكاب  خطا من قبل المستشفى الذي كان یتوجب علیه منع انتشار العدوى

حیث في حالة عدم إمكانیة التوصل إلى تحدید الخطأ الذي یمكن نسبته 
ن معرفة سبب الضرر وعجز الخبرة عن كشف أسبابه، أو عدم إلى الطبیب ودو 

تبني موقفا حاسما بشأن الخطأ الطبي، إذ كل ذلك یجعل المریض عاجزا عن 
إثبات الخطأ الذي تقوم علیه المسؤولیة، في هذه الحالة تتدخل فكرة الخطأ 
المفترض و التي یمكن من خلالها وما تتضمنه من افتراض لخطا الطبیب أو 

ستشفى أن ینقل عبء الإثبات على عاتق المدعى علیه، و نتیجة لذلك لم یعد الم
یقع على عاتق المریض عبء إثبات الخطأ الطبي، و لكن یقع على عاتق 

  .الطبیب او المستشفى عبء نفي الخطأ في جانب احدهما
  اللجوء إلى هذه الوسیلة من قبل القضاء، و إن كانت لیس لها سندا قانونیا،   إذن

  إنما یكشف عن استیاء القضاء و شعوره بعدم كفایة القواعد القانونیة التقلیدیة  و
  .2ةلتوفیر الحمایة للمرضى في مواجهة التطورات العلمیة المعاصر 

و قد نلاحظ أنَ فكرة الخطأ المفترض هي نفس فكرة التوسع في نطاق 
الخطأ المفترض  غیر أنَ هناك فرق بینهما، و هو أنَ في. الالتزام بتحقیق نتیجة

یستطیع الطبیب أن ینفي وقوع الخطأ في جانبه بإثبات قیامه بالعنایة اللازمة، أمَا 
                                           

  .127ماریة، المرجع السابق، ص  أبوعلي  -  1
  .127، ص السابقالمرجع علي أبو ماریة،  -  2
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في حالة التوسع في الالتزام بتحقیق نتیجة، فان عدم تحقق النتیجة المطلوبة 
یؤدي إلى ثبوت الخطأ في جانب الطبیب، ولا یعفیه من المسؤولیة أن یقوم 

لازمة، بل حتى یتخلص من المسؤولیة لابد من أن یثبت بإثبات ما بذله للعنایة ال
  .1أنَ الخطأ الذي تحقق كان راجعا إلى سبب أجنبي لا ید له فیه

أما بالنسبة للقضاء الجزائري، وجدنا قرار لمجلس الدولة الجزائري الصادر 
أین أدین مستشفى عن وفاة مریض بالعدوى، لإخلاله   2003مارس  11في 

حتیاطات اللازمة للحفاظ على السلامة البدنیة للمریض بواجبه في أخذ الا
الموجود تحت مسؤولیته، كما أنَ عدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوان 

یمكن أن یفهم أنَ القاضي افترض عدم مراقبة . 2المستشفى یشكل خطا مرفقیا
  .الآلات  خطا یترتب علیه المسؤولیة

  لم تحقق الحمایة الفعالة لحمایة   غیر أنَ فكرة الخطأ المفترض تبقي 
المریض، مما لجأ القضاء إلى ابتكار وسیلة أخرى أكثر ضمانا للمریض التي 

  .تهدف إلى التخفیف من عبء الإثبات، وهي المسؤولیة دون خطأ
  المسؤولیة دون خطا: المطلب الثاني

  نجح قضاء مجلس الدولة الفرنسي بإرساء المسؤولیة دون خطا أو مسؤولیة 

                                           
  .132المرجع نفسه، ص  ،ماریة أبوعلي   1
، ضد مستشفى یجایة، انظر، 2003مارس  11مجلس الدولة الجزائري، قرار صادر بتاریخ  2

 ص،2014عبد القادر خضیر، قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیة، دار هومه، الجزائر، 
84.  
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وتقوم فكرة . 1المخاطر، كأساس تكمیلي بجانب الخطأ كأساس عام في هذا الشأن
المخاطر على أساس أنَ المجتمع الحدیث یتمیز بتدخل الدولة في العدید من 
الأنشطة ممَا قد یؤدي إلى إصابة الأفراد بأضرار جسیمة، لذا كان من الضروري 

ة عن هذه الأنشطة، حتى في على الدولة أن تؤمن مواطنیها ضد المخاطر الناجم
  . 2الحالات التي لا یمكن فیها إثبات أيَ خطأ

وفي المجال الطبي ظل التعویض عن الأضرار المنسوبة للمستخدمین في 
المرافق الصحیة العامة محكوما بضرورة توافر ركن الخطأ إلى وقت لیس بالبعید، 

تعني قیام  حیث بدأت تظهر بوادر تحول نحو مسؤولیة دون خطا ، و التي
المسؤولیة استنادا  إلى الضرر الذي لحق المضرور و استقلالا عن وجود خطا 
ثابت أو مفترض  في جانب من ینسب إلیه  العمل الذي أدى إلى إحداث 

  . الضرر، و من شأن هذه الوسیلة  إعفاء المریض من عبء إثبات الخطأ الطبي
لمرافق الصحة العمومیة،  فیعتمد الأخذ بنظام المسؤولیة القائمة بدون خطأ

على إقامة نوع من التوازن بین المزایا المترتبة على وجود هذه المرافق وبین 
ونظرا للتطور الهائل في العلوم والأنشطة الطبیة، وحمایة  .الأضرار الناجمة عنها

                                           
صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي الهام في  إلىیعود النشأة الفعلیة لمسؤولیة المخاطر  - 1

محمد أحمد عبد النعیم  تفاصیل الحكم،  ، انظر1895جوان  21في  « Cames »قضیة 
المخاطر في القانون الفرنسي و المصري، رسالة لنیل  أساسعلى  الإدارةعبد المنعم، مسؤولیة 

  .157، ص1995القاهرة، درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 
المرافق العامة الطبیة، رسالة  أضرارعن  الإداریة، المسؤولیة أغریرأحمد محمد صبحي   -  2

، ص 2005لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، 
321.  
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للمتضررین، فإن القضاء الإداري لم یعد یشترط وجود الخطأ لإقرار مسؤولیة 
رار التي تترتب على نشاط المرفق، بل أعطى المتضرر إزاء الإدارة عن الأض

الخطر الذي قد یتعرض له من جراء هذه الأنشطة الطبیة الحق في الحصول 
على تعویض عن الأضرار التي أصابته دون إلزامه بإثبات خطأ المرفق، سواء 

وعلیه فبالإضافة لصعوبة إثباته أو لعدم ارتكاب خطأ من جانب المرفق أصلا، 
إلى الاتجاه الذي یقیم مسؤولیة مرافق الصحة العمومیة على أساس الخطأ ، 
هناك اتجاه آخر یعتبرها مسؤولیة موضوعیة، بمعنى أنه یكفي وجود الضرر 

وبالتالي فإنه أمام ثبوت مسؤولیة الإدارة عن . ونسبته إلى المرفق الصحي
مطالبة بالتعویض الأضرار اللاحقة بالمدعي فإن هذا الأخیر یبقى محقا في ال

  1.عن تلك الأضرار
التحول في مجال إثبات مسؤولیة المستشفیات العامة في حكم  وكانت بدایة
، 1990دیسمبر  21بتاریخ  « Gommez »في قضیة " لیون"محكمة استئناف 

أین أقام القضاء الإداري و لأول مرة مسؤولیة المستشفیات العامة دون وجود 
في نطاق محدود یتمثل في استعمال طریقة جدیدة خطا ثابت في حقها، و ذلك 

و تكرر هذا الحكم في . غیر معروفة النتائج، ودون وجود حالة ضرورة تفرضها
  ، إذ أقر مجلس الدولة 1993فریل أ 9بتاریخ  « Bianchi »قضیة السید 

                                           
بعدوى المستشفیات، مجلة  الإصابةعائشة المعاشي، مسؤولیة المرافق الصحیة عن   - 1

: ، الموقع الالكتروني2018جانفي  26، الأول، جامعة الحسن الأعمالالقانون و 
http://www.droitetentreprise.com   
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  .1الفرنسي مسؤولیة المركز الطبي و قضى للمضرور دون خطا
المسؤولیة دون خطا للمستشفى العام عن و بهذا أكد القضاء الفرنسي 

الأضرار التي تلحق بالمنتفعین بخدماته، وعلیه فلم یعد المریض المضرور مطالبا 
بإثبات خطأ المستشفى، كما لم یعد القاضي ملزما بالبحث و استخلاص الخطأ 

حیث تقوم مسؤولیة المرفق الطبي بمجرد وقوع . من الوقائع المعروضة أمامه
یمكن دفع هذه المسؤولیة إلاَ بإثبات القوة القاهرة، أو خطأ الغیر أو  الضرر، ولا

  .خطا المضرور وفقا للقواعد العامة
و القضاء في تطبیقه لفكرة المسؤولیة  بدون خطا ، كان بشان الالتزام 
بضمان السلامة، الذي یمنع من الطبیب تسبب للمریض مرضا جدیدا لا علاقة 

  .العلاج له  بالمرض الأساسي موضوع
فالحكمة من إقرار هذه الوسیلة تخفیف عبء الإثبات  الواقع على عاتق 
المضرور ، بحیث لا یستطیع المدین مسبب الضرر التخلص من المسؤولیة إلاَ 

  .  بإقامة السبب الأجنبي
فوفقا لمبدأ الالتزام بضمان السلامة أصبح المریض المضرور قادرا على 

 وقد .رار اللاحقة به دون البحث عن الخطأالحصول على التعویض عن الأض
قانوني یسمح بتعویض الأضرار المترتبة عن  لإقرار نظامتدخل المشرع الفرنسي 

الحوادث الطبیة دون خطا، حتى لا یجد الطبیب نفسه مرغما على دفع تعویض 
  .2دون أن یثبت أي خطا من جانبه

                                           
  .133علي أبو ماریة، المرجع السابق، ص  -  1
  .74هدیلي احمد، المرجع السابق، ص   -2
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لطلبات   تلبیة 20021حیث صدر قانون متعلق بحقوق المرضى سنة  
المرضى المضرورین من الحوادث الطبیة، الذین لم یكن لهم الحق الحصول على 

  .تعویض عن طریق المسؤولیة الطبیة لانعدام الخطأ
منه من نطاق المسؤولیة القائمة على  L1142-1  استثنت المادة  فقد 

أساس الخطأ  حالة المسؤولیة الناجمة عن الأجهزة و المنتجات المعیبة، و 
، و كذلك بالنسبة 2لمسؤولیة ا عن الأضرار الناتجة عن عدوى المستشفیاتا

-L1142للمسؤولیة القائمة  بالبحث الطبي الحیوي، المنصوص علیه في المادة 

                                           
1 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, JORF 54 du 5 mars 2002, in : www.legifrance.gouv.fr  
2 Article 1142-1 du code de la santé publique, Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 
2009 - art. 112, stipule :… Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison 
d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la 
quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme 
dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de 
soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de 
diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.                                                                            
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des 
dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une 
cause étrangère. 
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme 
mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, 
une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des 
préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité 
nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de 
diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au 
=regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent 
un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités 
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en 
tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou 
psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle 
du déficit fonctionnel temporaire... ». 
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التي اُستثنیت من قائمة المسؤولیة القائمة على الخطأ حیث  1من نفس القانون  3
  .L 1121-10 2تخضع لأحكام  المادة 

 سمى الدیوان الوطني  للتعویض عن الحوادث الطبیةفأنشأ صندوق  ی
office national d’indemnisation des accidents médicaux ،

للتعویض ضحایا الحوادث الطبیة و الإصابات الخارجیة و عدوى المستشفیات، 
  متهن العمل الطبي أو مؤسسة صحیة، معندما لا تتوافر ركن الخطأ بالنسبة ل

 .1معیبةصانع منتجات طبیة 

                                           
1 - Article 1142-3 du code la santé publique, stipule : « Les dispositions de la présente 
section ne sont pas applicables au promoteur de recherche impliquant la personne 
humaine, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de 
l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième 
alinéa du même article 
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche impliquant la 
personne humaine peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers 
alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux 
sections 2,3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas 
engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-
22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois 
l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces 
dispositions…». 
2 - Article 1121-10 du code de la santé publique, Modifié par  la loi n° 2012-303 du 12 
mars 2012, stipule :«  Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences 
dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui 
s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas 
imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait 
d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se 
prêter à la recherche. 
Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être 
indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3… ». 
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  :خاتمة
بعدما أحسا بعدم كفایة القواعد  الفقها تقدم، لاحظنا أنَ القضاء و ممَ 

القانونیة التقلیدیة للمسؤولیة الطبیة لكفالة حمایة المریض المضرور الضعیف في 
المریض  یجدالعلاقة الطبیة، خاصة مع التطورات العلمیة في المجال الطبي أین 

صعوبات في إثبات خطأ الطبیب باعتباره طرفا ضعیفا غیر متخصص، و التي 
عدم حصوله على التعویض لعدم إثبات الخطأ، ممَا الى قد ینتهي به الحال 

لذا أوجد  .یؤدي إلى خسارة دعواه أو التنازل عن حقه وعدم إقامة الدعوى أصلا
الإثبات من شأنها حمایة وسائل تخفف من وطأة بالتأیید من الفقه القضاء 

و لا یعني أنَ وراء إیجاد تلك الآلیات للتشدید على الطبیب . المریض المضرور
 ما لجعله أكثر حرصا و حمایةً لعمل الطبي، بالعكس و إنَ لممارسته  منو تخوفه 

  .مریض الضعیف الذي یجهل مسائل الفن الطبي و یصعب علیه إثباتهالل
القانون الفرنسي، حیث القانون الفرنسي  وقد تم تجسید هذه الآلیات في

یسعى دائما أن یستمد من الاجتهاد القضائي الفرنسي حلولا لحمایة المریض 
المضرور الذي یواجه صعوبات إثبات الخطأ، وذلك بتنظیم المسؤولیة الطبیة وفقا 

                                                                                                      
حتى تعطي هذه الحوادث الحق في التعویض باسم التضامن الوطني، لابد  أنَ غیر   -  1

ناجمة مباشرة عن عمل وقائي أو عن عمل تشخیصي أو علاجي، و  الأضرارن تكو  أنمن 
تتجاوز  أنحالته الصحیة، و  إلىللمریض نتائج غیر عادیة بالنظر  الأضرارتسبب هذه  أن

 أنیمكن للمضرور  التي لم تتوافر هذه الشروط لا للأضرارحدا من الجسامة، و بالنسبة 
فواز صالح، :  أكثرانظر . المسؤولیة الطبیة غیر متوفرة أركانیحصل على التعویض مادامت 

  .149، صالمرجع السابق
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 4الصادر في  303- 2002" كوشنیر"بعد مجيء قانون لقواعد خاصة بها 
والمتمم  بحقوق المرضى ومستوى النظام الصحي المعدل ، متعلق2002مارس 

  . ، المتعلق بالمسئولیة المدنیة الطبیة1577- 2002رقم  القانون بمقتضى
 بها المشرع الجزائري و الخطى التي یسیر تباطؤا القانون الجزائري فهو واضح أمَ 

الطبي و بالخصوص ما تعلق  لمجالعدم فاعلیتها في مواجهة مستجدات ا
 تضع لم بالمسؤولیة الطبیة، حیث النصوص التي وضعها لتنظیم النشاط الطبي

 الملقاة للواجبات مخالفته نتیجة الطبیب یتحملها قد التي خاصة للمسؤولیة قواعد
بل مازالت تخضع للقواعد العامة التي تبقي على   .عاتقه تجاه مریضه على

التزام الطبیب  ببذل عنایة، وعلى ضرورة إثبات الخطأ ، بالتالي من الواضح انه 
  . لم یُجسد هذه الآلیات في القانون  التي تهدف إلى حمایة المریض

  : غیر أنَه قد نلمس تبنیه بعض الآلیات التي جاءت لصالح المریض،  و هي
من  167التأمین من المسؤولیة الطبیة ، المنصوص علیه في المادة  إلزامیة
یتعلق بالتأمینات، الذي له دورا  1995ینایر  25المؤرخ في  07- 95قانون 

ملحوظا في اتجاه حمایة المریض الضحیة، حیث هذا التأمین یضمن التعویض 
ر الخطأ لضحایا الأعمال الطبیة نتیجة الضرر الذي لحقه، ویسهل للقاضي تقدی

 التبعات یتحمل فلا للطبیب  أیضا، حمایةومن ثم قبول طلب التعویض، وهي 

  .المحتملة المدنیة المالیة لمسؤولیتھ
المدني بموجب  القانون تعدیل الصادرة بمناسبة ة الجدید الأحكاموكما نلمس  

منه التي  1مكرر 140المادة ،  في 2005یونیو  20مؤرخ في  10-05قانون 
إذا انعدم المسئول عن الضرر الجسماني ولم یكن للمضرور یدا : " تنص على
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 خطوة الجدید النص ھذا ویعتبر ".فیها، فتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر
الطبیة، باعتبار  الأعمال ضحایا فیھم الجسمانیة بما الأضرار لحمایة ضحایا

الا انَ  القانون . المجال الطبي محلھ جسم الإنسان الذي یعتبر محل الحمایة
  .الجزائري یبقى لیس فعال في مواجھة مستجدات العلم الطبي

نأمل من المشرع الجزائري كنظیره المشرع الفرنسي عند تعدیل على هذا 
مهنة الطب  شهدتهوضع آلیات تتماشى مع التطور الذي بضرورة  قانون الصحة

من أجل خدمة المریض وحمایته، وإلقاء الضوء على مسؤولیة الطبیب مع 
ضرورة التفرقة بین الخطأ الطبي و المضاعفات التي قد تحدث نتیجة التدخل 

وأن یضع لمهنة الطب لما لها من أهمیة وخطورة في المسؤولیة قواعد  .الطبي
فیها طبیعة  مراعینأعمالهم ونصوص خاصة تبین حدود مسؤولیة الأطباء عن 

باختصار لابد من . الأعمال التي یقومون بها والمخاطر التي یتعرضون لها
مواكبة القانون للتقدم الحاصل للعلوم الطبیة، حیث یوجد هناك تفاوت بین التقدم 

  .العلمي المذهل في العلوم الطبیة والتطور القانوني المنظم لهذا الفرع من العلوم
 


